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تحرك برلماني بشأن المتعاقدین  دوائر الدولة

 

نخیل عراقي /متابعة

حذرت اللجنة المالیة النیابیة، الیوم الثلاثاء، من تأخر ارسال جداول موازنة 2025، فیما اشارت الی التحرك بشأن المتعاقدین

 دوائر الدولة.

وقال  رئیس اللجنة عطوان العطواني،  تصریح للصحیفة الرسمیة تابعته وکالة نخیل عراقي ، إن "الاجتماع الأخیر مع

وزیرة المالیة خُصص لمناقشة الاستعدادات الفنیة لإعداد موازنة العام المقبل، وتداعیات التأخیر الحکومي  إرسال

جداول موازنة 2025 ضمن المدة القانونیة المحددة".

وبیّن، أن "استضافة وزیرة المالیة جاءت  إطار تقییم الوضع المالي العام، وبحث إجراءات الوزارة  إعداد جداول

الموازنة للعام 2025"، موضحاً أن "العدید من الدوائر والمؤسسات الحکومیة، بالإضافة إلی شرائح واسعة من الموظفین

والعاملین بالعقود، بانتظار هذه الجداول، لما تمثله من إطار قانوني یتیح استکمال الترقیات والتعیینات وتثبیت العقود".

قانون الإدارة المالیة

 وأوضح العطواني، أن "المادة 77 ثانیاً من قانون الإدارة المالیة، تُلزم الحکومة بإرسال جداول الموازنة إلی مجلس النواب

موعد أقصاه 15 تشرین الأول من کل عام، وهو ما لم یتحقق حتی الآن"، مؤکداً أن "تأخر إرسال هذه الجداول یربك عمل

الوزارات ویعطل مشاریع الدولة، ویؤثر سلباً  الحرکة الاقتصادیة،  وقت تشهد فیه البلاد تحدیات مالیة تتطلب الإسراع

بتنشیط الإنفاق الاستثماري".

وأضاف، أن "جداول الموازنة لا تمثل مجرد أرقام، بل هي الإطار القانوني الذي ینظم عملیات الصرف والتخصیص المالي لکل

وزارة ومؤسسة وهیئة، بما یمنح الشرعیة لأي إنفاق حکومي"، مشیرا إلی أن "وزارة المالیة تموّل حالیاً فقط النفقات

التشغیلیة،  حین أن المشاریع الاستثماریة والتنمویة متوقفة  إقرار الجداول، ما یحرم البلاد من فرص لتحریك عجلة

الاقتصاد ومعالجة البطالة".

وکشف رئیس اللجنة المالیة، عن "مراجعة دقیقة قامت بها اللجنة للإنفاق العام خلال أعوام 2023 و2024 و2025، ومقارنة

الإیرادات المتحققة خلال السنوات الماضیة"، لافتا إلی، أن "الحکومة مطالبة،  ضوء هذه المعطیات، بالتحرك سریعاً
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لتفعیل بدائل اقتصادیة حقیقیة من خلال دعم القطاع الخاص وتوسیع فرص التشغیل".

وأکد أن "هناك آلاف الخریجین الذین ینتظرون فرص عمل، والحکومة مطالبة بتقدیم حلول واقعیة".

مصیر المتعاقدین

وتابع العطواني: أن "جداول موازنة 2025 یجب أن تتضمن حلولاً شاملة لمصیر المتعاقدین، خاصة الذین تم التعاقد معهم

ضمن قانون الأمن الغذائي والذي تنتهي فترته  نهایة عام 2025، فضلاً عن المتعاقدین ممن تجاوزت خدمتهم السنتین

ولم یتم تثبیتهم حتی الآن، إذ إن تأخیر البتّ بمصیرهم یؤثر  استقرارهم الوظیفي والمعیشي".

وأوضح، أن "مجلس النواب من جانبه یتعامل مع هذه الملفات بأ درجات الجدیة، وینتظر من الحکومة أن تقدم رؤیتها

الواضحــة بشأنهــا"، مشــدداً  أن "المــواطن العراقــي، وخاصــة الموظــف والمتعاقــد، بحاجــة إلــی الشعــور بالاســتقرار

والطمأنینة".

ورداً  سؤال بشأن التوقیت المتوقع لوصول الجداول، أوضح العطواني، أن "لا مؤشرات واضحة حتی الآن  أن

الحکومة سترسل جداول الموازنة خلال الأیام أو حتی الأسابیع المقبلة، لاسیما أن بعض الوزارات لم تکمل بعد رؤیتها الفنیة

والمالیة، ولم ترسل جداولها الأولیة إلی وزارة المالیة، ما یعطل المسار التنفیذي للموازنة".

 


